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مقدمة 

يواجه النشاط الإداري والاقتصادي بوجه عام تحديات وتطورات سريعة بسبب التطورات التكنولوجية التي أتاحتها تكنولوجيات المعلومات بمكوناتها المختلفة، وخاصة الانترنت، مع تزايد استعمالات الاعلام الالي  وثورة المعلومات والتطور في الفكر الإداري والاقتصادي. اذ أصبحنا لا نكاد نجد اليوم مؤسسة أو منظمة تخلو من قواعد بيانات لوظائف إدارية مختلفة، والتي من دونها لا تستطيع المؤسسة الاستمرار في العمل.

ونتيجة لذلك انتقل النشاط الاداري من الأساليب التقليدية التي تعتمد على المعاملات الورقية والاجراءات البيروقراطية إلى الاساليب الالكترونية، فالادارة الالكترونية تعد استجابة لتحديات القرن الواحد والعشرين، حيث اصبح المسير يمارس عمله في أي وقت وفي أي مكان بكفاءة عالية باستخدام شبكة الانترنت والرقمنة.

والجزائر كغيرها من دول العالم وجدت نفسها أمام تحديات تطوير تدخلاتها وتجديدها وإصلاح الادارة العامة لمواجهة قوانين المنافسة العالمية والتوجه نحو التقدم الاجتماعي، الاقتصادي والوظيفي، من أجل إرضاء المواطنين في مجال الخدمات المقدمة. لذلك سعت إلى تطبيق الإدارة الإلكترونية لاسيما من خلال تجسيدها لمشروع الجزائر الالكترونية 2008-2013، الذي يعتبر نقطة تحول في مجال تطوير  وترقية الخدمات العمومية ونشر المعلومة والتحول نحو نموذج الحكومة الالكترونية، بالرغم من العراقيل التي واجهت تطبيقه بسبب عدم الجاهزية الالكترونية بشكل عام.

تم تطبيق مشروع الجزائر الالكترونية على المستوى المركزي (القطاعي) أي الوزارات وبالخصوص وزارة الداخلية وعلى المستوى المحلي ويشمل الولايات والبلديات. ومن أجل انجاحه قامت الجزائر بمجموعة من الاصلاحات التشريعية، الادارية والتقنية.
أهمية المقياس

بالإضافة إلى الاهمية العلمية في مجال البحث العلمي والمتعلقة باثراء المجال المعرفي والعلمي لدى الطالب والوصول إلى تثبيت المعلومات الدقيقة  حول موضوع المقياس،خصوصا وأن هذا الأخير يتميز بالتقنية والفنية، فإن الاهمية العملية تتجلى من خلال توضيح الفائدة العملية من إدخال الرقمنة إلى عالم الإدارة (بايجابياتها وسلبياتها)، الخدمات التي يستفيد منها الطالب والمواطن على العموم من هذا النظام الرقمي والتي تمس حياته اليومية ( في الجامعة أو خارج الجامعة) و تشخيص العوائق والمشكلات الحقيقية التي تواجه الجزائر في تطبيق مشروع الجزائر الالكترونية 2008-2013، ما تم إنجازه وما لم يتم.
أهداف المقياس
- قياس مدى تطبيق الإدارة الالكترونية في الجزائر في مختلف القطاعات الحكومية ونوع الخدمات الالكترونية المقدمة.
- مدى وعي العاملين والموظفين بأهمية الرقمنة في المجال الإداري ومناخ الأعمال.
- قياس رضى المواطنين عن الخدمات الالكترونية المقدمة ومدى وعيهم بها.
- التعرف على المشاكل الحقيقية التي تواجه المشروع بتشخيص الاساليب المتبعة في مختلف الادارات.
- التعرف على اثر تطبيق الرقمنة على ترشيد الخدمة العمومية، على اعتبار ان التحول نحو الخدمة العامة الالكترونية هو أساس ترشيد الخدمات العمومية وتحسينها ، بما يفتح الافاق نحو إدارة رشيدة.
المحاور 
محور أول: الحكومة الالكترونية  مدخل مفاهيمي (تذكير  الطالب بمعارف سابقة)
محور ثان: مشروع الجزائر الالكترونية 2008-2013 (المحاور والاهداف)
محور ثالث: أنماط الإدارة الالكترونية في الجزائر ( تطبيقاتها)
المحور الأول: الحكومة الالكترونية : مدخل مفاهيميي

تعتبر الادارة الالكترونية امتدادا للمدارس الادارية، بل هي المدرسة الاحدث في الفكر الاداري التي تقوم على استخدام الانترنت وشبكات الاتصال في انجاز وظائف الادارة العامة (التخطيط – التنظيم – القيادة والرقابة) وفي انجاز وظائف إدارة الاعمال ( الانتاج – التسويق – التسويق – المالية...).

وفي إطار تطبيق الإدارة الالكترونية ظهر ما يسمى بالحكومة الالكترونية، وهي من أهم المصطلحات والمفاهيم المتداولة اليوم على الصعيد السياسي والإداري، بل وحتى العلمي، حيث خاضت معظم دول العالم هذه التجربة على اختلاف قدراتها (التقنية، الادارية والفنية...) والأهداف التي تسعى لتحقيقها.

إن التحول نحو الحكومة الالكترونية يفرض احداث تغيير في الهيكل التنظيمي والإداري، تطوير أنظمة المعلومات لتغطي كافة الجوانب الادارية والاستفادة من مزاياها المتعددة. 
عناصر المحور:
1- نشأة الادارة الالكترونية وتطورها
2-  مفهوم الحكومة الالكترونية ومراحلها
3- متطلبات التحول نحو الحكومة الالكترونية ومعوقاتها.
أولا: نشأة الادارة الالكترونية وتطورها
1- الادارة الالكترونية هي امتداد للمدارس الادارية

تعتبر الادارة الالكترونية المدرسة الأحدث في الفكر الاداري، حيث حدد المختصون في علم الادارة مسارا تاريخيا متصاعدا لتطور الفكر الاداري والمدارس الادارية على مدى اكثر من قرن من الزمن: فمن المدرسة الكلاسيكية إلى مدرسة العلاقات الانسانية التي تنامت في المدرسة السلوكية وإلى المدخل الكمي أثناء الحرب العالمية الثانية، فمدرسة النظم مع بداية سنوات الخمسينيات ثم المدرسة الموقفية في الستينيات، فمدخل منظمة التعلم في الثمانينيات لتتوج مسيرة التطور في منتصف التسعينيات بصعود الإدارة الالكترونية.*

عمل التطور على إحلال الآلة محل الانسان (العامل)، ثم انتقل إلى أعمال التخطيط والرقابة القابلة للبرمجة لينتقل إلى العمليات الذهنية المحاكية للإنسان من خلال الذكاء الصناعي الذي يحاكي الذكاء الانساني *. وبعدما  أدخلت الانترنت، أصبحت الإدارة نتاج تبادل واسع للبيانات في إطار شبكة داخلية (الانترانت) وشبكة خارجية  والتبادل المفتوح عبر الويب مع جميع المستخدمين عبر العالم*.
2-  الادارة الالكترونية كسر للبيروقراطية التقليدية 

تعبر الادارة العامة في بعدها الوظيفي عن الدور الذي تقوم به الدولة في إطار علاقتها بالمجتمع والمهام الاقتصادية والاجتماعية التي تتحملها، ومنه فاختيارها للنظام الإداري الملائم سيساعدها في تحقيق أهدافها بفعالية وكفاءة،  ومع تطور دور الدولة وتطور التكنولوجيا تطور هذا النظام من النظام البيروقراطي إلى بداية التفكير في الاصلاح والتكيف مع هذا التطور.

والجزائر من بين الدول التي بدأت سياسة الاصلاح الاداري بداية من سنوات التسعينيات بعد ظهور سلبيات النموذج البيروقراطي وانعكاساته على الادارة العامة، من خلال الاختلالات التي ظهرت، بالنظر للتضخم في الهياكل الادارية وكثرة مستوياتها، البطء في اتخاذ القرارات والبعد عن الادارة وتعدد النصوص القانونية التي تعقد الاجراءات الادارية المتبعة، بالإضافة إلى عدم التزام الموظفين، ومنه انتشار البيروقراطية السلبية الناتجة عن الروتين الإداري وكثرة الاجراءات الإدارية وعدم وضوح القرارات والتباطؤ في أداء العمل وعدم الاهتمام بالخدمة العمومية مما أدى إلى فقدان المواطن ثقته في الادارة، وهو ما انعكس سلبا على نوعية الخدمة العمومية المقدمة، بسبب أداء إداري تنقصه الكفاءة والشفافية وانعدام الحوار وتشكل مجال مغلق تغيب فيه وسائل الاتصال وفرض نموذج من المعاملات والعلاقات ميزتها السلطة واللامبالاة*.

كل ذلك أدى إلى إعادة النظر في النظم التسييرية لتقديم خدمات ذات جودة وتبني استراتيجية واضحة للتخلص من منطق التسيير التقليدي، خصوصا أمام ارتفاع المستوى الثقافي للمواطنين وتزايد الوعي، ومنه أصبحت عصرنة  الادارة العامة ومناهج وأساليب العمل باستخدام الحاسوب وشبكة الانترنت ضرورة ملحة، وتحول هدف الحكومات الالكترونية إلى التركيز على ترقية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

يرجع العديد من المختصين إلى أن نشأة الادارة الالكترونية تعود إلى حوالي النصف الثاني من القرن الماضي، أين أدمج استعمال الهاتف والفاكس والأرشفة الآلية في تسيير الادارة العمومية، بينما يرى الغالبية من هؤلاء على أن التحول من الادارة الورقية إلى الادارة الالكترونية تزامن مع اختراع الحاسوب وادماج برامج تداول المعلومات عبره، ثم رقمنة الخدمات مع منتصف التسعينيات*.
ثانيا: مفهوم الحكومة الالكترونية ومراحلها 
سيتم التطرق ضمن هذا العنصر لتعريف مصطلح الحكومة الالكترونية والتمييز بينه وبين المصطلحات القريبة منه، مع توضيح أهميتها وأهدافها.
1- تعريف الحكومة الالكترونية

بالرغم من حداثة المصطلح، تعددت التعاريف خصوصا تلك الصادرة عن المنظمات الرسمية كالبنك الدولي والمنظمة العربية للتنمية الادارية إضافة الى التعاريف الفقهية.
· بعض التعاريف الفقهية: 
" الحكومة الالكترونية هي النسخة الافتراضية عن الحكومة الحقيقية التقليدية، مع فارق أن الأولى تعيش في الشبكات الالكترونية وأنظمة المعلومات في حين تتواجد وظائف الثانية بشكل مادي في أجهزة الدولة*
" تمثل الحكومة الالكترونية شكلا من أشكال الأعمال الالكترونية الذي يشير إلى العمليات والهياكل التي تتفق مع امداد الخدمات الالكترونية للمواطنين ومؤسسات الاعمال على حد سواء"*
قدم الاستاذ عمار بوحوش التعريفات التالية "تقديم وايصال الخدمات والمعلومات للمواطنين الكترونيا" " قدرة الاجهزة الحكومية على تبادل المعلومات وتقديم الخدمات للمواطنين وقطاع الاعمال من جهة اخرى بسرعة عالية وتكلفة منخفضة عبر شبكات الانترنت مع ضمان سرية وامن المعلومات المتنقلة في أي وقت واي مكان" وتعني أيضا" إعادة ابتكار الاعمال والاجراءات الحكومية بواسطة طرق جديدة لادماج المعلومات وتكاملها وإمكانية الوصول اليها*
عرفها نائب الرئيس الامريكي بيل كلينتون:" تسخير التكنولوجيا الحديثة لتقوية المجتمع المدني وتدعيم النمط الاقتصادي وزيادة مسؤولية الحكومة نحو المواطنين"*. كما وصفها وزير المعلومات والتكنولوجيا الهندي بالحكومة الذكية SMART Government*.
· تعاريف بعض الهيئات العالمية والاقليمية:
- عرفها البنك الدولي سنة 2005 بأنها: " عملية استخدام المؤسسات لتكنولوجيا المعلومات، مثل شبكات الانترنت التي لديها القدرة على تغيير وتحويل العلاقات مع المواطنين من الوصول للمعلومات، مما يوفر مزيدا من الشفافية وإدارة أكثر كفاءة للمؤسسات"*
- عرفتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية بانها:" عملية استخدام المعلومات العريضة للانترنت والاتصال عبر الهاتف الجوال لامتلاكها القدرة على تغيير وتحويل العلاقات مع المواطنين ورجال الاعمال ومختلف المؤسسات الحكومية*
- تعريف الامم المتحدة سنة 2003: "استخدام الانترنت والشبكة العالمية العريضة لارسال معلومات وخدمات الحكومة للمواطنين"*
- تعريف منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي OCDE :" استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخصوصا الانترنت للوصول الى حكومات أفضل"*
يمكن ان نستخلص من هذه التعريفات، ان مفهوم الحكومة الالكترونية لا يقتصر على تقديم الخدمات للمستفيدين، بل العمل على اشراك هؤلاء عبر اليات تحقيق الديمقراطية*، ومنه فهي تمثل التطبيق الالكتروني في الخدمات الذي يؤدي الى التفاعل والتواصل بين الحكومة والمواطنين ومؤسسات الاعمال باستخدام الطرق المختلفة للاتصال مثل الهاتف، البطاقات الذكية والبريد الالكتروني... أي تغيير نمط وأسلوب التعامل والتفاعل مع إعادة تنظيم الخدمات المقدمة الكترونيا *
ويطرح مصطلح الحكومة الالكترونية بصورة مترادفة مع مصطلحات أخرى  كالادارة الالكترونية والتجارة الالكترونية. يمكن ايجاز العلاقة بين هذه المصطلحات من خلال ادراج تعريف الادارة الالكترونية كمنظومة متكاملة وفضاء رقمي يشمل كل الاعمال الالكترونية، أو بمعنى آخر هي الاستخدام الواسع للتكنولوجيا الحديثة سواء في الفضاء الحكومي أو مناخ الاعمال*. ومنه تشمل الادارة الالكترونية الأعمال الإلكترونية التي تشمل الاعمال التجارية والغير تجارية  والحكومة الالكترونية، أو بمعنى أخر علاقة الحكومة الالكترونية بالإدارة الالكترونية هي علاقة الجزء بالكل*
و يمكن توضيح أبعاد المعاملات التي تتم من طرف الحكومة الالكترونية إلى ثلاثة أبعاد (أشكال)*: 
- معاملات تتم من الحكومة إلى الحكومة، أي داخل أجهزة الدولة.
- المعاملات التي تتم بين الحكومة وقطاع الاعمال (إدارية أو تجارية..)
- المعاملات التي تتضمن تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين من طرف الحكومة (سياسية،إدارية، تجارية..)
2- أهمية الحكومة الالكترونية واهدافها
· بالنسبة لأهمية الحكومة الالكترونية: 

تعتبر الحكومة الالكترونية إحدى الوسائل الوقائية في مواجهة تفشي الفساد ومكافحته سواء كان فسادا إداريا أو مالي، وهو ما تطلبته مقتضيات الاصلاح الاداري من ضرورة الزام المؤسسات الحكومية باتباع مبدأ الشفافية في عملها وما يقتضيه من إيصال المعلومة للمواطنين، زيادة على تقديم الخدمات لهم وتطوير الخدمات الالكترونية، مما يؤدي إلى تسهيل التعاملات مع وبين القطاعات الحكومية باستخدام الرقمنة وتبسيط الإجراءات والتنسيق بين الاجهزة الحكومية*
كما يؤدي تطبيق الحكومة الالكترونية إلى تطوير كافة النشاطات والتدابير والمعاملات الحكومية وتبسيطها وتسهيلها وتحقيق كفاءة العمل الاداري وجودة الاداء الحكومي*
· أهداف الحكومة الالكترونية: 
يمكن تلخيص أهدافها فيما يلي*:
- رفع مستوى الآداء وخلق الفعالية في الادارة وتحسين مستوى العمليات الادارية، إعادة تنظيم العمل الاداري وترشيد القرارات المتعلقة بالعمل الحكومي وتقليص الازدواجية في الاجراءات المعقدة.
- زيادة دقة البيانات ومنه الثقة في صحتها، تبادل الوثائق والمعلومات الكترونيا،حل النزاعات والشكاوى باسلوب مرن وسريع، ومنه تخفيف القيود البيروقراطية والورقية
- تلخيص الاجراءات الادارية وتبسيطها، بعد التخلص من الاعمال الورقية وكسر الحواجز الجغرافية
- الاستخدام الامثل للطاقات البشرية، وإعادة هندسة إدارة الموارد البشرية، ومنه زيادة فرص الابتكار والابداع، ومنه التنافس.
- مواكبة التطور التكنولوجي.
- تمكين المواطنين من ممارسة الديمقراطية.
- خلق بيئة عمل افضل باستخدام تقنيات الاتصال
- على مستوى قطاع الاعمال: تحقيق اقتصاد متوازن يعتمد على مجموعة من القطاعات، جذب الاستثمار، تحقيق المنافسة وتخفيض التكاليف.
3- مراحل نضج وتطوير الحكومة الالكترونية
تتمثل في اربع مراحل:
المرحلة الاولى: تتعلق بالتواجد على شبكة الانترنت، وذلك بتقديم المعلومات الملائمة والمطلوبة للمستخدم،  وتقديم وصف للعمليات والخدمات والوسائل المقدمة والوثائق المطلوبة*، بالاطلاع على نشريات هذه المؤسسات والوزارات والادارات وعلى اعلاناتها وبياناتها بالدخول الى بوابتها الالكترونية ويقتصر دور الحكومة هنا على حفظ البيانات وتحديثها.
المرحلة الثانية: بداية التفاعل والتواصل بين الحكومة والمتعاملين بطرح أسئلة عبر البريد الالكتروني واستعمال محركات البحث المتاحة واستخراج الوثائق والاستمارات*، لكن يقتصر دور الحكومة هنا على تقديم خدمات بسيطة للمواطنين.
المرحلة الثالثة: تتضمن اعمال التصرفات وإنجاز المعاملات عن بعد، وتشمل مثلا استخراج الهويات الشخصية وجوازات السفر ورخص السياقة وتجديدها والحصول على تصريحات البناء والترميم وتقديم الاقرارات الضريبية وتحصيل الرسوم الخاصة بها*، وتتخذ هذه المعاملات شكلا ثنائيا في الاتصال، لكن تبقى الصعوبة كامنة في التعرف على المستخدم .
المرحلة الرابعة: تحدث في حالة تكامل نظم المعلومات وتمكين المتعاملين من مواطنين ومؤسسات من الحصول على الخدمات بواسطة البوابات. وتواصل الحكومة معهم عن طريق الرسائل القصيرة (أو الوسيلة الملائمة) لدفع مستحقات فاتورة، تجديد رخصة السياقة. ومنه تتحول الحكومة الالكترونية إلى تحقيق أداء رقمي بشكل مطلق*

ثالثا: متطلبات التحول نحو الحكومة الالكترونية ومعوقاتها
1- متطلبات التحول نحو الحكومة الالكترونية
هناك مجموعة من المتطلبات لبناء حكومة الكترونية تتمثل في الآتي:
· متطلبات تقنية: تتعلق بتزويد الادارات والمواطنين بأجهزة الحاسوب، تطوير شبكة الالياف البصرية، توفير أجهزة الهاتف المحمول*، تكوين الموارد البشرية الحكومية الكفأة المؤهلة للعمل أو التعامل مع التقنيات الجديدة لانجاز المعاملات بواسطة التدريب وبناء القدرات، والذي يشمل تدريب كافة الموظفين على طرق استعمال أجهزة الكمبيوتر وإدارة الشبكات وقواعد المعلومات والبيانات وكافة المعلومات اللازمة للعمل على إلادارة والتوجيه (في معاهد ومراكز تدريب متخصصة)*
- توفير شبكة حديثة للاتصالات السلكية واللاسلكية قادرة على تأمين التواصل ونقل المعلومات بين المؤسسات الادارية فيما بينها وبين هذه الأخيرة والمواطن*
· متطلبات إدارية: ان تبني نظام الحكومة الالكترونية يتطلب بالضرورة تحويل البيروقراطيات المركزية الهرمية، ومنه احداث تغيير في الهيكل الاداري وهيكل العمليات والمعاملات والاجراءات للسماح بانسياب البيانات والمعلومات*.
- وصف كل الخدمات الحكومية بالتفصيل والقائمين بها، وتحديد المسؤوليات خصوصا فيما يخص القيادات السياسية والتنفيذية، وتحديد علاقات العمل بين مختلف الوزارات.
- إعادة تصميم الاجراءات التي لا تتناسب والرقمنة.
- تغيير أنماط وأساليب التسيير الاداري واتخاذ القرارات الادارية على نحو يتلاءم واستخدام ا لتكنولوجيا الرقمية.
· متطلبات اقتصادية: بتوفير وتسخير المبالغ المالية اللازمة لتهيئة البنية التحتية في الادارات المركزية والمحلية.
- توفير أسعار معقولة لاقتناء أجهزة الكمبيوتر* وتوفير التمويل المناسب للصناعة والتدريب على تقديم الخدمات.
· متطلبات قانونية وتنظيمية: وضع وسن القوانين الملائمة لإعمال الحكومة الالكترونية وتطبيق مختلف التقنيات الالكترونية، وهو ما يوصف بالبناء القانوني لإرساء معالم الحكومة الالكترونية، والذي يتضمن التشريعات الخاصة بالتعامل بدليل الاثبات الالكتروني، تكريس حق الخصوصية وتجريم الافعال المتعلقة باقتحام المواقع الالكترونية وانتهاك التوقيع الالكتروني*
· متطلبات إجتماعية: تتعلق بالبعد التوعوي الذي يرتبط بتكوين وتهيئة افراد المجتمع لاستخدام التكنولوجيا بادماجها في أنظمة التعليم في جميع المستويات*. 
2- معوقات التحول نحو الحكومة الالكترونية
توجد العديد من المعوقات التي  تعيق تطبيق الحكومة الالكترونية، لكن بشكل متفاوت بين الدول، و يمكن تصنيفها إلى :
· معوقات إدارية تتعلق بضعف التخطيط والتنسيق  للبرامج على مستوى الإدارة العليا، عدم القيام بالتغييرات التنظيمية المطلوبة، عدم القدرة على التخلص من مبادئ وأساليب الادارة التقليدية بسبب مقاومة الموظفين للتقنيات والاساليب الجديدة.
· معوقات سياسية: تتعلق بغياب الارادة السياسية الفاعلة، غياب رؤيا استراتيجية واضحة بشأن استخدام التكنولوجيا، غياب التشاور مع الاطراف الفاعلة في الواقع.
· معوقات قانونية: تتعلق بغياب بيئة عمل  الكترونية محمية وفق أطر قانونية بسبب تعطل صدور القوانين اللازمة أو غموض هذه الاخيرة أو عدم تفعيلها في الواقع وتأخر تنصيب الهيئات القائمة على ذلك.
· معوقات مالية: تتعلق بارتفاع تكاليف تجهيز البنى التحتية قلة الموارد المالية للتدريب والصيانة واقتناء الحواسيب والهواتف النقالة العالية التقنية.
· معوقات تقنية: تتعلق بصعوبة الوصول إلى شبكة الانترنت.
معوقات بشرية: تتعلق بنسبة الامية الالكترونية المرتفعة خصوصا في الدول النامية، غياب الدورات التكوينية، انتشار الفقر وانخفاض الدخل الفردي، البطالة الناجمة عن حلول الآلة محل الانسان.
· التهديدات الامنية: تتعلق بتهديدات الرقمنة في مواجهة الحقوق والحريات منها الحق في الخصوصية، فقدان الامان اتجاه التعاملات الالكترونية خصوصا في المجالات المالية *.
المحور الثاني: مشروع الجزائر الالكترونية 2008-2013

انطلاقا من الهدف الذي تسعى الدولة الجزائرية  إلى تحقيقه وهو إرضاء طلبات المواطنين وتطلعاتهم نحو خدمات جيدة وخدمات أفضل، ومادامت هذه الأخيرة متطورة ومتجددة باستمرار، فإن عمل الحكومة في هذا الإطار لابد أن يكون كذلك لإحداث التكيف، وهو ما انبثق عنه ميلاد الحكومة الالكترونية التي تعد جزءا لا يتجزأ من الإدارة الالكترونية، ذلك الفضاء الرقمي الشامل لمجموعة الاعمال الالكترونية .

وهكذا تبنت الجزائر مشروع الجزائر الالكترونية 2008-2013 الذي تضمن مجموعة من الاهداف والمحاور ونظام متكامل للآليات التنفيذية، تمحورت كلها حول عصرنة الادارة ورقمنتها وتحسين  مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. فما هو مضمون هذا المشروع؟ ما هي محاوره؟ ما هي أهدافه؟ ما مدى جاهزية الجزائر لانجازه؟ ونحن في سنة 2020 أي بعد تقريبا 6 سنوات من المدة التقديرية لانجاز المشروع، ماهي نسبة التقدم فيه؟ ما هي المعوقات التي تواجهها الجزائر في سبيل إنجازه وماهي التحديات التي تواجهها الجزائر*؟، خصوصا وأن مؤشر الامم المتحدة في قياس أداء الحكومة الالكترونية أظهر تأخر المؤسسات الوطنية الجزائرية في استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث احتلت في تصنيف 2018 المرتبة 130 عالميا، بسبب تدني مستوى الخدمات الالكترونية المقدمة وتخلف البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية. كيف يمكن للجزائر الاستفادة من تجارب دول عربية رائدة في المجال كقطر والامارات العربية؟
عناصر المحور: 
- أسباب ظهور الحكومة الالكترونية في الجزائر
- مؤشرات الجاهزية الالكترونية في الجزائر
- محاور مشروع الجزائر الالكترونية، أهدافه وبرامج تنفيذه
- المعوقات والتحديات التي تواجهها الجزائر في سبيل تنفيذ المشروع
أولا: أسباب ظهور الحكومة الالكترونية في الجزائر

ظهرت فكرة الحكومة الالكترونية في الجزائر من أجل مواكبة التطورات الحاصلة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال واتجهت جهود  الدولة مع بداية القرن الواحد والعشرين إلى الاهتمام بالتكنولوجيا الحديثة بهدف تحسين والارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن تأثرا بباقي الدول العربية وفي مقدمتها الامارات العربية ومصر والاردن و جارتها المغرب، خصوصا بعد مصادقتها على اعلان الالفية لهيئة الامم المتحدة الصادر خلال الدورة ال55 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة خلال الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر 2000*
وتتعدد أسباب تبني مشروع الجزائر الالكترونية على المستوى الوطني، والتي يمكن تصنيفها إلى:
· أسباب سياسية: تتعلق ب *:
- ظهور العولمة 
- حتمية توجه الإرادة السياسية للحكومة الجزائرية للانفتاح نحو الخارج مع بداية سنوات التسعينيات بعد صدور دستور 1989، وتصديق الجزائر على الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان .
- تنافس رجال السياسة نتيجة تطبيق التعددية السياسية، وسعى كل منهم لكسب رضى المواطنين بتقديم أفضل الخدمات.
دعم البنك الدولي لمشاريع الحكومة الالكترونية في الدول النامية، ومنها الجزائر.
· أسباب إدارية: تتعلق ب:
- تفشي سلبيات البيروقراطية الادارية ومنه تفاقم الاوضاع الاجتماعية واستياء جمهور المواطنين من سوء الخدمات الادارية المقدمة على جميع المستويات وفي جميع المجالات تقريبا.
- تفشي الفساد الاداري والمالي بكل اشكاله (الرشوة المحسوبية استغلال النفوذ والوساطة...)
· أسباب اقتصادية*: تتلخص في:
- تبني الجزائر لنظام الاقتصاد الحر  وبداية الانفتاح نحو التجارة الخارجية.
- التبعية الاقتصادية للعالم الخارجي والنظام الدولي، والمتمثل بالخصوص في المؤسسات المالية الدولية وهي: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية (سياسة القروض المشروطة).
- توجه الجزائر نحو تبني سياسة الخوصصة وما تتطلبه من تواصل مع مختلف الفواعل الاقتصادية (مؤسسات وقطاعات) الداخلية والدولية.
· أسباب اجتماعية تتعلق ب:
-- تزايد الضغط الشعبي على الحكومة وتطلعاته للحصول على خدمات أفضل ومطالباته المتكررة التي أخذت اشكال متعددة (احتجاجات، إضرابات...) برفع مستوى الخدمات المقدمة.
· أسباب تكنولوجية: تتعلق ب:
- ظهور شبكة الانترنت وتطور أجهزة الحاسوب والبرامج الرقمية
- انخفاض أسعار الوسائل التكنولوجية نسبيا
- تطوير عملية التشفير أو الترميز ومنه زيادة الامن الالكتروني والثقة بشبكة الانترنت
- ابتكار تقنية التوقيع الالكتروني
إذا كانت هذه بعض أسباب تبني الجزائر مشروع الجزائر الالكترونية، فما مدى جاهزية الجزائر لتبني وتنفيذ المشروع؟
ثانيا: مؤشرات جاهزية الحكومة الالكترونية في الجزائر

وضعت هيئة  الامم المتحدة في إعلان ا ألفية في برنامج الحكومة الالكترونية ضمن مؤشر قياس تطور الحكومة الإلكترونية EGDE، وهو مؤشر مركب يقيس مدى استعداد وقدرة الدول وإداراتها ومؤسساتها الوطنية على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تقديم الخدمات العمومية. ويقيم هذا المؤشر الخصائص التقنية للمواقع الوطنية الالكترونية على شبكة الانترنت بالإضافة لسياسات الحكومة الالكترونية المتبعة واستراتيجيات تطبيقها، وبالخصوص قطاعات تقديم الخدمات الاساسية المتمثلة في الصحة، المالية، العدالة، الخدمات الاجتماعية، التربية والتعليم*.
ويعبر هذا المؤشر عن متوسط مرجح لثلاثة ارقام قياسية موحدة حول الابعاد ( المعايير) الأكثر أهمية للحكومة الالكترونية. تتمثل هذه المؤشرات في ثلاثة* هي:
المؤشر الأول: مؤشر الخدمة الالكترونية ويمثل نطاق ونوعية الخدمات عبر شبكة الانترنت
المؤشر الثاني: مؤشر البنية التحتية للاتصالات الالكترونية 
المؤشر الثالث: مؤشر رأس المال البشري 
المؤشر الأول: مؤشر الخدمة الالكترونية 

يتم تقييم  مدى تطبيقه في الدولة بالنظر لأربع مؤشرات: الأول: يتعلق بتعداد البوابات الالكترونية المفتوحة أو الظاهرة، سواء تعلقت بالإدارة المركزية ونعطي المثال ببوابة المواطن أو على المستوى المحلي مثال: بوابة الصفقات العمومية الولائية. الثاني: بوابة الخدمات الالكترونية، حيث يتم التقييم النوعي للخدمات المعروضة على الانترنت ( كيفية تنظيم المرفق وكيفية التواصل بين المرفق والمنتفعين، أو تقييم العلاقة الخدماتية بين الادارة والمواطن ( تعداد الخدمات المقدمة الكترونيا مثل استصدار شهادة ميلاد. الثالث: يتعلق ببوابة المشاركة الالكترونية، وتتعلق بتقييم  مشاركة المواطن في الحياة العامة ( التعليق، الاستشارة، تقديم طلبات الولوج للموقع) والتواصل بينه وبين الادارة.
المؤشر الثاني: مؤشر البنية التحتية للاتصالات الالكترونية 
 وهو مركب المتوسط الحسابي لخمس مؤشرات وهي:
- مؤشر عدد المشتركين في الهاتف الثابت (لكل 100نسمة).
-  العدد المقدر لمستخدمي الانترنت (نسبة مئوية).
-  عدد المشتركين في الهاتف النقال الخلوي (لكل 100 نسمة).
 - عدد الاشتراكات في الانترنت عريض النطاق الثابث (اللاسلكي) (لكل 100 نسمة)، 
- عدد اشتراكات الانترنت عريض النطاق الثابث اللاسلكي لكل 100 نسمة).
المؤشر الثالث: مؤشر رأس المال البشري 
يتكون مؤشر رأس المال البشري من أربع مؤشرات:
- معدل معرفة القراءة والكتابة لدى البالغين، النسبة الاجمالية للمسجلين في الاطوار التعليمية الثلاث الابتدائي والمتوسط و الثانوي، السنوات المتوقعة للدراسة، متوسط سنوات الدراسة.
يمكن تقييم مؤشر جاهزية الجزائر الالكترونية بناءا على المؤشر العالمي للأمم المتحدة لمدى تطور الحكومات الالكترونية، ومدى استخدام الجزائر لتكنولوجيا الاعلام والاتصال لتوفير مختلف الخدمات للمواطن خلال السنوات من 2010 إلى 2018* حسب الجدول الموالي:
	السنة مع الترتيب

	مؤشر الجاهزية الالكترونية أو تنمية الحكومة الالكترونية EGDI
	مؤشر الخدمة الالكترونية OSI
	مؤشر البنية التحية للاتصالات الالكترونية TII
	مؤشر راس المال البشري HCI

	2010- 131
	0.3181
	0.0355
	0.0412
	0.2435

	2012- 132
	0.3608
	0.2549
	0.1812
	0.5463

	2014- 136
	0.3156
	0.0787
	0.1989
	0.6542

	2016- 150
	0.2999
	0.0652
	0.1934
	0.6412

	2018-  130
	0.4227
	0.2153
	0.3889
	0.6640


يبين هذا الجدول المستخلص من  التقرير الاممي لسنة 2018 (مؤشر تنمية الحكومات الإلكترونية، تقرير الأمم المتحدة 2018، egovconcepts.com )، أن ترتيب الجزائر ضعيف جدا، بحكم احتلالها المرتبة الثانية عشر (12) عربيا ومائة وثلاثون (130) عالميا،حيث سجل مؤشر تنمية الإدارة الإلكترونية (EGDI) 0.4227، وسجل مؤشر خدمة الالكترونية (OSI) 0.2153، وسجل مؤشر البنية التحتية(TII) 0.3839، أما مؤشر رأس المال البشري HCI)) فسجل 0.6640، ولم يتغير الترتيب تقريبا في السنوات السابقة أي من 2010 إلى 2016، بما يدل أن مؤشرات الجاهزية لدى الجزائر لازالت غير كافية بل ضعيفة.
ثالثا: محاور مشروع الجزائر الالكترونية، أهدافه وبرامج تنفيذه

خضع مشروع الجزائر الالكترونية 2008-2013  لعمليات واسعة للتشاور مع المؤسسات والادارات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين والجامعات والنقابات مراكز البحث العلمي والجمعيات المهنية التي تنشط في المجال*.
تضمن هذا المشروع مجموعة من المحاور والاهداف المسطرة وبرامج التنفيذ.
1- محاور مشروع الجزائر الالكترونية 2008-2013 ثلاثة عشر محورا هي على التوالي*:
- تسريع استخدام تكنولوجيا الاعلام والاتصال في الادارات العمومية
- تسريع استخدام تكنولوجيا الاعلام والاتصال في الشركات
- تطوير آليات وحوافز تسمح باستفادة المواطنين من تجهيزات وشبكات تكنولوجيات الاعلام والاتصال
- دفع تطوير الاقتصاد الرقمي
- تعزيز البنية الاساسية للاتصالات ذات الدفع السريع والفائق السرعة
- تطوير الكفاءات البشرية
- تدعيم البحث – التطوير والابتكار
- ضبط مستوى الاطار القانوني الوطني في مجال الاعلام والاتصال
- تطوير التعاون الدولي
- آليات التقييم والمتابعة
- إجراءات تنظيمية 
- الموارد المالية
2- أهداف مشروع الجزائر الالكترونية
تتمثل أهداف المشروع فيما يلي:
- ضمان الفعالية والجودة في تقديم الخدمات الادارية للمواطنين على قدم المساواة  بتسهيل وتبسيط وتسريع المراحل الادارية.
- ضمان التنسيق بين مختلف الوزارات والادارات والمؤسسات العمومية أثناء تطبيق البرامج.
- القضاء على ظاهرة البيروقراطية
- شمولية البرنامج لمختلف المجالات والخدمات الادارية
- ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية التشاركية و الجوارية بتقريب الادارة من المواطن والتخفيف من معاناته.
- استخدام التكنولوجيا الحديثة في القضاء على الجريمة الالكترونية والجريمة المنظمة العابرة للحدود بتبني إجراءات صارمة فيما يتعلق بوثائق الهوية.

3- برامج تنفيذ المشروع
لتنفيذ مشروع الجزائر الالكترونية تطلب الامر وضع برامج تنفيذية تتمثل في:
- برنامج تطوير التشريعات: يتضمن إعداد قانون تنظيم المعاملات الحكومية الالكترونية وتطوير التشريعات. 
وقد قامت الجزائر  في هذا الاطار إصدار التشريعات المناسبة ولو أنا جاءت متأخرة، ومن الامثلة عليها:
- القانون رقم 09-04 مؤرخ في 5 أوت 2009 يتضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها، ( ج.ر عدد 47)
- القانون رقم 11-10 مؤرخ في 22 جوان 2011 يتعلق بالبلدية، ( ج.ر عدد 37)
- القانون رقم 12-07 مؤرخ في 21 فيفري 2012 يتعلق بالولاية، (ج.ر عدد 12)
-  القانون رقم 15-03 المؤرخ في 1 فيفري 2015 يتعلق بعصرنة العدالة، ( ج.ر عدد 6)
- القانون رقم 15-04 المؤرخ في 1 فيفري 2015 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونين، ( ج.ر عدد 6)
- القانون رقم 18-05 المؤرخ في 10 ماي 2018 يتعلق بالتجارة الالكترونية، ( ج.ر عدد 28).
- القانون رقم 18-07 مؤرخ في 10 ماي 2018 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية، ( ج.ر عدد 27)
- القانون رقم 18-07 مؤرخ في  10 جوان 2018 يتعلق بحماية الاشخاص الطبيعيين في مجال المعطيات ذات الطابع الشخصي، ( ج.ر عدد 34)
- برنامج تطوير البنية المالية: يعمل على تطوير المؤسسات ماليا لتصبح أكثر مرونة
- برنامج التطوير الاداري والتنفيذي: يشمل تطوير أساليب العمل في الجهات المقرر استخدامها للمعاملات الالكترونية
- برنامج التطوير الفني: الذي يركز على استخدام التكنولوجيا الرقمية في الجهات الحكومية وتحسين الكفاءة التشغيلية التي تتضمن استخدام أحدث الاجهزة والمعدات وأنظمة قواعد البيانات وتحديث البنية الاساسية للاتصالات والمعلومات
- برنامج الاعلام والتوعية: لتوعية المجتمع بمزايا التحول الرقمي*.
محور ثالث: أنماط الإدارة الالكترونية في الجزائر ( تطبيقاتها)
تم تعميم تطبيق نظام الحكومة الالكترونية على جميع القطاعات تقريبا بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وبوظائف المؤسسات العمومية والمرافق العمومية والاجهزة الحكومية.
 وقد شمل مشروع الجزائر الالكترونية الجماعات الاقليمية  والخدمات الرقمية على مستوى القطاعات الوزارية.
أولا: تطبيقات مشروع الجزائر الالكترونية على مستوى الجماعات الاقليمية

تماشيا مع تبني الجزائر لمشروع الجزائر الالكترونية الالكترونية، عملت الجزائر على تغيير منظومتها القانونية لجماعاتها الاقليمية، فأصدرت القانونين: القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية والقانون رقم 12-07  المتعلق بالولاية، والذين كرسا ضمن نصوص العديد من المواد على غرار المواد 17-18-31-33-77-81-83 من قانون الولاية والمواد  11-30 من قانون البلدية، ادخال تكنولوجيا الاعلام والاتصال في الممارسات الالكترونية وتعاملات الهيئتين مع المواطن واحلال التطبيقات الحديثة محل التطبيقات الكلاسيكية.

لكن البارز في تطبيق مشروع الجزائر الالكترونية على المستوى المحلي وهو مشروع البلدية الالكترونية "الذكية"، والتي تعرف على انها نمط عصري ومتطور من الإدارة الرقمية، يتسم بالكفاءة في تقديم الخدمة والتفاعل مع المواطنين وطالبي الخدمة باتاحة الحصول على الخدمات والمعاملات باستعمال الانترنت"*. وهي تمثل الانتقال نحو نوع جديد من الخدمات الادارية العصرية وهي الخدمات عن بعد، حيث سيستغني بواسطتها المواطن عن الاحتكاك مع أي طرف كان، وإبعاد التدخل البشري عن أداء الخدمة العمومية، ومنه القضاء على الممارسات البيروقراطية السلبية باعتماد آلية التوقيع الالكتروني عن بعد للوثائق الادارية*. وهو الذي سيساهم في تحسين وترقية نظام تسيير  البلدية وطريقة تعاملها مع محيطها من خلال محاوره الثلاث:
- الاستغلال الامثل للبرمجيات والانظمة المعلوماتية بمرافقة كل الموظفين والاعوان لحسن استخدامها
- أداء الخدمات الالكترونية باستعمال تكنولوجيا الاعلام والاتصال في العمل الاداري وتسهيل عملية وصول المواطنين للخدمة الالكترونية ( المواقع الالكترونية، البريد الالكتروني، البوابات...)
- وضع معايير للتسيير وتوحيد تطبيقها ووضع الاجراءات اللازمة لحماية الانظمة من الاختراق وتجديد طرق العمل وطرق تسيير الوثائق (الارشيف الالكتروني..)*، وهو ما يحقق في النهاية التنمية الشاملة والمستدامة بكل ابعادها من خلال ترشيد استخدام الموارد البشرية والمادية*
تم اطلاق هذا المشروع  في الثلاثي الاول من سنة 2018 وتمثلت أهدافه* في ما يلي:
- القضاء على سلبيات النظام البيروقراطي الذي تحكم بمعظم المعاملات الادارية وغيرها.
- تقريب  الإدارة من المواطن، وتسهيل حياته الادارية والاجتماعية بتقليص الجهد والوقت والمال  واسترجاع ثقته في هيئته المحلية.
- التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدية وتثمين تسيير الموارد البشرية.
-تحسين مستوى الخدمات بتوفير السرعة والمرونة والكفاءة.
- خفض التكاليف من خلال تقليل تكاليف المعاملات الإدارية وتوفير الإنفاق وترشيده.
- تبني الشفافية من خلال الاعلام الالكتروني للمواطنين بالقرارات والتدابير البلدية  .
- تحقيق التنمية الشاملة وترشيد النفقات.
1- آليات تجسيد  المشروع وتنفيذه

تمت تهيئة وتطوير الشبكة المحلية والتجهيزات والبرامج المختلفة على مستوى بلدية الجزائر الوسطى كمرحلة تجريبية من خلال*:

· الشباك الوحيد الذي يضمن واجهة وحيدة بالنسبة للمواطن وخدمات سريعة متواصلة ومرنة.
· متابعة ومراقبة تحضير وتنفيذ الميزانية وإنجاز الحساب الإداري للبلدية.
· وضع نظام لتسيير النفايات والوقاية والصحة العمومية والبيئة.
· نظام إدارة التراث المحلي ونظام إدارة التخطيط العمراني والطرق والمساحات الخضراء.
· نظام تسيير الجمعيات ونظام إدارة الشؤون الاجتماعية.
· نظام إدارة الاجتماعات ونظام لإدارة المنازعات.
ليتم بعد ذلك، تطوير أنظمة أخرى مثل منصة الخدمات الإلكترونية، تسيير الشؤون الثقافية والرياضية، التشغيل والتمهين، إدارة الصفقات العمومية، الموارد البشرية...الخ. 
ومن أجل تنفيذ مشروع البلدية الإلكترونية تم وضع خطة عمل تتكون من ثلاثة مراحل*:

· المرحلة الأولى: الانطلاقة كانت من بلدية الجزائر وسط*
· المرحلةالثانية: تحليل تأثير التكنولوجيات الجديدة على تنظيم الخدمات
· المرحلة الثالثة: تجريد المعاملات داخل البلدية من الطابع المادي أي بلدية دون ورق.
ولتنفيذ هذا المشروع اتخذت المديرية العامة لعصرنة الوثائق والأرشيف عدة إجراءات تسمح ببناء البلدية الإلكترونية*:

· تشييد البنية التحتية للشبكة الداخلية وفق المعايير الدولية.
· تشييد مركز بيانات متطور على المستوى المركزي.
· تجريد خدمات البلدية من الطابع المادي والاتجاه نحو استخدام التكنولوجيا.
· وضع الشباك الموحد لتقديم كل خدمات البلدية.
· التكييف بعد الوظيفة: بدراسة سير موظفي البلدية المعنيين بالتنظيم الجديد، ونتائج ادماج التكنولوجيات الحديثة، من أجل تحضير برامج تكوين ملائمة تسمح بتحسين الخدمات التي يقدمونها وبالتحكم فيها.
· دراسة واقتراح إجراءات جديدة وبسيطة. 
· اقتراح خطة اتصال للبلدية الإلكترونية الجديدة*.

وقد اصبح في استطاعة البلديات وفق هذه المخططات إتمام العديد من معاملات المواطنين عبر الانترنت، كما سيكون ممكنا التواصل بين البلدية والمستفيد من الخدمة لتقديم الاستفسارات عبر البريد الالكتروني، إمكانية تحميل الاستمارات المتاحة على الموقع واجراء عمليات التسجيل وهي سارية الآن (كالتسجيل للحج عبر منصة إلكترونية بلدية باستغلال السجل الوطني الإلكتروني، في انتظار القيام بإجراء القرعة إلكترونيا، كما سيتم لاحقا ادراج عملية التصويت الالكتروني*
وقد وضعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية موقع إلكتروني على شبكة الأنترنت لاستخراج بطاقة التعريف وجواز السفر الإلكترونين البيومتريين، ورخصة سياقة بيومترية (شهر جوان 2019)، على أن يتم استبدال البطاقة الرمادية ببطاقة إلكترونية* لتليها عملية دمج جميع وثائق المركبة (التأمين والمراقبة التقنية) في البطاقة المذكورة. 
ثانيا: تطبيقات مشروع الجزائر الالكترونية على مستوى القطاعات
خضعت العديد من القطاعات لنظام الرقمنة سنركز على بعضها وهي: قطاع البريد والاتصالات، قطاع الصحة، قطاع العدالة، قطاع التربية الوطنية وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع البنوك.
· قطاع البريد والاتصالات
بدأت التعديلات التنظيمية في هذا القطاع بصدور قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية  رقم 2000-03 الذي فتح القطاع نحو المنافسة معززا الفصل بين التنظيم واستغلال وتسيير الشبكات وتطبيقا لذلك أنشئت سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية (والتي تحولت بموجب القانون رقم 2018-04 إلى سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية. كما تم فصل مؤسسة بريد الجزائر كمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ومؤسسة اتصالات الجزائر كمؤسسة عمومية اقتصادية .
عرف مجال الاتصالات تطورا ملحوظا منذ سنة 2000، حيث تم :
- استبدال كل المراكز الهاتفية التماثلية بمراكز رقمية.
- تعميم الربط بالهاتف لكافة البلديات في إطار برنامج الانعاش الاقتصادي.
- انشاء قواعد لربط الانترنت وتحسينها في إطار التدفق تدريجيا*
من أهم التطبيقات التي عرفها القطاع:
- خدمة الشباك الالكتروني، وتتمثل في الاجهزة الآلية لسحب الاوراق النقدية آليا*
- بطاقة السحب الالكترونية: هي بطاقة يتم استعمالها للحصول على الخدمات المالية لدى مؤسسة بريد الجزائر، تعمل مع وجود الشباك الالكتروني. يتمكن المواطن بواسطتها من سحب النقود من أي شباك بريدي أو موزع اتوماتيكي عبر الوطن، وتوفر عناصر الأمن، التوفر، السرعة*.
وقد باشرت مصالح بريد الجزائر في توزيع هذه البطاقات في جانفي 2007 على مستوى العاصمة ليتم تعميمها لاحقا في كل الولايات، وقد عملت مؤسسة البريد على توفير نفس الخدمات على شبكة الانترنت لتخفيف الضغط على الشبابيك البريدية وتقريب الادارة من المواطن وتقديم خدمات عن بعد*.
وتقدم مؤسسة البريد بعض الخدمات الأخرى الالكترونية الأخرى كخدمات الاطلاع على الرصيد وطلب نموذج الصك البريدي والحصول على كشف على الحساب.
- الاشراف على البوابة الرسمية للحكومة الالكترونية التي تم اطلاقها سنة 2010 تحت اسم بوابة المواطن www.elmouwatin.dz متوفرة بنسختين العربية والفرنسية، شاملة لكل ما يحتاجه المواطن من خدمات ومعاملات تنشر دوريا معلومات متعلقة بالإجراءات المتخذة والمعلنة عنها، مع إمكانية تحميل استمارات رسمية. وتقدم هذه البوابة:
- مجموعة من  الخدمات للمواطن تتمثل أهمها في: تقديم مجموعة من الروابط المفيدة للمؤسسات الرسمية الجزائرية ( وزارات ودوائر) ودوائر فرعية هي بوابة الحالة المدنية، بوابة الحياة المهنية وبوابة الصحة وبوابة السياحة والاسفار..
- الخدمات عن بعد وتتمثل في : موقع التسجيلات الجامعية، خدمة الجريدة الرسمية، خدمة فاتورة الهاتف الثابت والنقال، خدمة مسابقات الوظيف العمومي، صحيفة السوابق العدلية، مراجعة الحساب الجاري ومحتويات أخرى*.
· قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي 
من بين تطبيقات مشروع الجزائر الالكترونية  رقمنة قطاع التأمينات الاجتماعية، حيث استحدثت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أنظمة حديثة على غرار البطاقة الالكترونية للضمان الاجتماعي "بطاقة الشفاء"، بموجب القانون رقم 08-01 المؤرخ في 23/03/2008 المتعلق بالتامينات الاجتماعية ضمن نص المادتين 6 مكرر و65 منه، وقد اتبع بالمرسوم التنفيذي رقم 10-116*، وهي بطاقة ذات شريحة الكترونية مدمجة. تسمح هذه البطاقة بتحديد هوية المؤمن لهم اجتماعيا على مستوى صناديق الضمان الاجتماعي في ظل شبكة رقمية وطنية، تتضمن معطيات شخصية وطبية وإدارية.
تسمح هذه البطاقة  بتسريع تعويض المؤمن لهم مباشرة وتفادي الاجراءات الادارية الروتينية المعقدة.
· قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي
بالنسبة لقطاع التربية، ومن الاصلاحات التي شرعت فيها الدولة تزويد المؤسسات التربوية بأجهزة الاعلام الآلي وربطها بشبكة الانترنت وتخصيص حصص للتلاميذ في الاعلام الآلي في الطورين المتوسط والثانوي، ولو أنها في الطور المتوسط غير معممة على كل المتوسطات.
- اعتماد نظام التسجيل في شهادة الباكالوريا عبر موقع وزارة التربية الوطنية والاطلاع على نتائج شهادة الباكالوريا والتعليم المتوسط وشبكة متعامل الهاتف النقال موبيليس.
- تقديم خدمة الكترونية من خلال الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، كالتسجيل وسحب الاستمارات وتحميل الدروس والامتحانات الخاصة*
بالنسبة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، عملت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على  تقديم نموذج اداري للارتقاء بأداء هذا القطاع  بالارتكاز على تكنولوجيات المعلومات والاتصال.
من أهم المشاريع التي طبقت في هذاالمجال مشروع Avicenne  للجنة الاوربية، يهدف لدعم مشروع الجامعة الافتراضية والارتقاء بمستوى جامعات البحر المتوسط من خلال انشاء روابط شبكية بينها بهدف تطوير نظام التعليم عن  بعد الذي تعزز بفضل الممون (LEEPAD) الذي يقوم بدور هام في التغطية الشبكية وضمن التوجه نحو انفتاح الشبكة على الزبائن ومؤسسات التكوين، حيث تتوفر على بناء قاعدي للموارد البيداغوجية تسمح بتسهيل عملية التعليم عن بعد وترقيتها*.
تم الاعتماد على شبكة الانترنت في العديد من العمليات منها:
- التسجيلات الجامعية لحاملي شهادة الباكالوريا الجدد، سواء التسجيل الاولي بملأ بطاقة الرغبات المتاحة على مستوى الموقع الرسمي للوزارة (www.mesrs.dz ) أو التسجيل النهائي أو مرحلة الطعون.
- تقديم خدمات بوابات الجامعات بإعلان فتح المسابقات للترشح ونشر النتائج وخدمات المكتبة الافتراضية، والارضية الرقمية للمجلات العلمية.
· قطاع العدالة
يمثل  مشروع اصلاح قطاع العدالة  في قلب المشاريع الاصلاحية التي باشرتها الجزائر بهدف عصرنة قطاع العدالة و تحقيق دولة القانون، وقد تضمن هذا المشروع الانجازات التالية*:
- الانظمة المعلوماتية الموجهة لخدمة المواطن والمتقاضي بهدف تحسين الخدمات العمومية وشملت: 
- الانظمة الآلية لتسيير الملف القضائي من بداية تسجيل القضية إلى غاية صدور الحكم أو القرار.
- الاطلاع على القضية التي تهمه من خلال تقنية الشباك الالكتروني.
- النظام الآلي لتسيير صحيفة السوابق القضائية تسمح تسليم صحيفة السوابق القضائية رقم 3 للمواطن و2 للإدارات العمومية.
- النظام الآلي لتسيير المسجونين بوضع بطاقة لكل مسجون منذ لحظة دخوله السجن .
- الانظمة المساعدة على اتخاذ القرارات ورسم السياسيات على غرار:
 - الخريطة القضائية (موظفين – أمناء ضبط – قضاة).
- نظام تسيير المسار المهني للقضاة والموظفين.
- نظام تسيير ملفات مساعدي القضاء ( خبراء، موثقين، محامين، محافظي بيع بالمزايدة ومترجمين..).
- خدمة الشباك الالكتروني عبر الانترنت
· قطاع البنوك
عرف القطاع البنكي في الجزائر على غرار القطاعات الأخرى نظام الرقمنة الذي يشمل:
- بطاقة الخصم carte de débit تستعمل في السداد عن طريق الخصم مباشرة من الحساب البنكي للعميل.
- بطاقة الائتمان carte de credit  تتضمن السماح للعميل بالسداد ولو كان حسابه مدينا (قرض).
- البطاقة الذكية: تحتوي على معالج (puce) يسمح بتخزين الاموال من خلال البرمجة الامنية، تحمل مبلغا ماليا ينقص بالاستعمال، ومنه فهي تعد نموذجا للنقود الالكترونية*.
وقد تبنت الجزائر مشروع Ris  الذي يتمثل في إقامة شبكة متخصصة تربط بين مختلف البنوك في الدولة تهدف للتبادل بين مختلف البنوك  بشكل مؤمن ومقنن.
من بين البنوك التي طبقت الخدمات الالكترونية القرض الشعبي الجزائري، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، بنك الجزائر الخارجي...
- الخدمات البنكية عبر الانترنت بواسطة  تشكيل مواقع الكترونية للبنوك والمثال على ذلك موقع بنك الجزائر، والذي تعرض عليه بيانات السياسة المالية والنقدية.
رابعا:أسباب تأخر تطبيق مشروع الجزائر الالكترونية (المعوقات)
يبدو بعد  التعرف على ترتيب الجزائر بين دول العالم،  ان انجاز مشروع الجزائر الالكترونية  مازال متأخرا ولم يصل إلى درجة  تقدم جيدة بعد، فمؤشرات الجاهزية بقيت ضعيفة إلى غاية سنة 2018، ومع ذلك لا يمكن انكار  وجود بعض الإنجازات ولو كانت بسيطة ومتباينة بين القطاعات  والبلديات، ولعل مبرر هذا التأخر يرجع لسبب رئيسي يتعلق بغياب رؤيا استراتيجية واضحة  ودقيقة ومفصلة لهذا التحول و للعديد من المعوقات  أو الصعوبات من بينها *:
- محدودية انتشار شبكة الانترنت عبر الوطن، ومنه ضعف استخداماتها( سواء تعلق الامر بضعف الشبكة أو عدم وصولها لجميع المناطق في الدولة). 
- عجز قطاع البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال عن تلبية جميع الطلبات بخصوص الهاتف الثابت الذي يعد اهم وسيلة يتم عبرها الربط بالانترنت خصوصا في المناطق النائية . 
- وجود الفجوات الرقمية بين منطقة وأخرى لتباين البنية التحتية للاتصالات بين مختلف المناطق.
- التأخر في استكمال البنية التحتية للاتصالات وتباينها بين المناطق.
- ضعف الكفاءات والمهارات التقنية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصال بسبب غياب أو ضعف التكوين .
- التأخر في إجراء التعاملات الالكترونية المالية واستخدام وسائل الدفع الالكترونية رغم مرور سنوات على شروع الجزائر في تعميمها على مستوى مختلف المؤسسات المالية والتجارية بسبب  اللامن.
- التكلفة الباهضة للاستثمار في تقنيات المعلومات، الذي يتطلب فتح المجال للشراكة مع القطاع الخاص
- ضعف الجهود التوعوية  والتحسيسية من جانب الدولة لترقية وعي المواطن واقناعه بضرورة هذا التحول ورفع ثقافته التكنولوجية.
-تأخر الجزائر في إصدار التشريعات اللازمة للتحول الالكتروني، مما ساهم  في ضعف تحقيق الامن المعلوماتي.
- انتهاج الجزائر أسلوب مركزي في إدارة التطبيقات الرقمية، ومنه بقاء الادارة المحلية رهين القرارات المركزية، بما يتسبب في الكثير من الحالات في تأخر تطبيق البرامج وقواعد البيانات.
- ضعف التنسيق بين الاجهزة  والادارات المختلفة واستمرار  هيمنة البيروقراطية والذهنيات القديمة، التي لم تتجاوب بعد مع التطور التكنولوجي، على التسيير في الكثير من إداراتنا.
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